
  الجزء الأول
  المنهجية

إن سياسة التحفيز الضريبي التي تتلاءم مع متطلبات الشفافية و الفعالية، يجب أن 

ترتكز على مقاربة لتقييم الجهود المبذولة من طرف المجتمع سواء تعلق الأمر بالنفقات 

  .العمومية أوبالنفقات الجبائية من أجل تبني سياسة تشجيعية انتقائية

  

ناءات الضريبية إما في الوعاء الضريبي أو الأسعار الضريبية أو في وتتجلى الاستث

  :بعض الاستثناءات التي تكون تسهيلات مالية

 فعلى صعيد الوعاء الضريبي، تهم التدابير الاستثنائية الإعفاءات الكلية أو 

  الجزئية والخصوم والإسقاطات والمبالغ الاحتياطية المعفاة من الضريبة؛

على مستوى بنية الأسعار الضريبية، فإن الأسعار التفضيلية لبعض  و 

  النشاطات تعتبر بمثابة نفقات جبائية؛

 إن تأجيل الواقعة المنشئة للضريبة و مباشرة الإسقاطات بصورة فورية      

  .و الاستفادة من نظام الاستهلاكات التنازلية تعتبر تسهيلات مالية

  

ابة تدابير تمنح إما لتنمية القطاعات ذات الأولوية أو وتعتبرهذه الاستثناءات بمث

  .لتنمية الأقاليم أو لاعتبارات اجتماعية أو ثقافية
 
 
 
 
 

     


